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الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ عربية وعالمية

انقسام في تونس.. و«اتحاد الشغل» يدعم سعيّد ويدعو لإنهاء «هذه الحقبة»
عواصم - وكالات: بعد ١٠ 
أعوام على «ثورة الياســمين» 
عام ٢٠١١ التي أطلقت شــرارة 
«الربيع العربي»، تواجه تونس 
أكبر أزمة سياسية إثر إطاحة 
الرئيس قيس سعيد بالحكومة 
وتجميــد أنشــطة البرلمان في 
خطوة بــدا أنهــا مدعومة من 
الجيش ووصفها خصومه بأنها 
انقلاب. وجاءت الخطوة تتويجا 
ستة أشهر التجاذبات بين سعيد 
ورئيس الوزراء هشام المشيشي 
والبرلمان المنقسم على نفسه في 
وقت انزلقت فيه تونس بأزمة 
اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة 

كوفيد-١٩.
وإلــى جانــب المؤسســة 
العســكرية، حصــل الرئيــس 
على جرعة دعم قوية من أكبر 
التنظيمات الاجتماعية، حيث 
دعا الاتحاد العام للشغل وهو 
التنظيم النقابي الرئيسي الى 
توفيــر ضمانــات دســتورية 
للقرارات التي اتخذها الرئيس، 
ومــن أهمهــا ضبــط أهدافهــا 

وتحديد مدة تطبيقها.
التنفيــذي  المكتــب  وذكــر 
للاتحاد في بيان عقب اجتماع 
طــارئ لبحث التطــورات، ان 
التي  «التدابيــر الاســتثنائية 
اتخذهــا الرئيس ســعيد تأتي 
وفق الفصل ٨٠ من الدســتور 
لاحتــواء الأزمة وإعادة الأمور 
إلــى مجاريها». وأكــد الاتحاد 
حرصه على ضرورة التمسك 
بالشــرعية الدستورية في أي 
إجراء يتخــذ في هذه المرحلة. 
وأبدى رفضه للجوء أي طرف 
مهمــا كان موقعه او موقفه او 
دواعيه الى العنف ولسياســة 

التشفي وتصفية الحسابات.
وأشــاد الاتحاد بالمؤسسة 
العسكرية، داعيا جميع الأطراف 
إلــى النأي بها عــن التجاذبات 
السياســية ومراجعة التدابير 
الخاصــة بالقضــاء لضمــان 
اســتقلاليته. كمــا أثنــى على 
التحركات الاجتماعية والشعبية 

ســعيد  أنصــار  وتقابــل 
وأنصــار حزب النهضة خارج 
مبنى البرلمان وتبادلوا السباب 
والإهانات وألقــوا الزجاجات. 
وقال شــاب ذكر ان اسمه أيمن 
«نحــن هنــا لحمايــة تونس. 
رأينا كل المآســي في ظل حكم 
الإخوان المســلمين» إشارة الى 

حزب النهضة. 
ومنــع المئات من مناصري 
الرئيس سعيد، مؤيدي حزب 
النهضة من الاقتراب من زعيمهم 
الغنوشــي الذي كان معتصما 
داخل سيارة أمام البرلمان رفقة 
نواب آخرون من النهضة منذ 
الفجــر، ومصحوبــا بنائبتــه 
ســميرة الشواشــي عن حزب 
«قلــب تونــس». لكــن قــوات 
الجيش منعتهــم من الدخول. 
ودعــا الغنوشــي «كل القوى 
السياســية والمدنية والفكرية 
إلى ان يقفوا مع شعبهم للدفاع 
عن الحرية»، معتبرا أن «الشعب 

بعد يوم من الاحتجاجات ضد 
الحكومة وحزب النهضة، الذي 
ندد بدوره في بيان نشــر عبر 
فيسبوك بـ «انقلاب على الثورة 
والدســتور». وأيدته الأحزاب 
ذات الأعــداد الأكبــر من مقاعد 
البرلمان، مؤكدة أن المادة ٨٠ لا 

تدعم خطوة سعيد.
وانضم حزبان رئيســيان 
وهما قلب تونس والكرامة إلى 
حزب النهضة في اتهام سعيد 
بالانقــلاب، بعد إعلانه تعليق 
الحصانــة البرلمانيــة وتوليه 

رئاسة مكتب النائب العام.
كما ندد كل من حزب «قلب 
تونــس» و«ائتــلاف الكرامة» 
بالقــرارات. ودعت كتلة حزب 
(قلــب تونــس) النيابية بعد 
اجتمــاع طارئ لها «التمســك 
القانون والمؤسســات  بدولــة 
وبالدستور واحترام الشرعية 
الانتخابية»، معتبرة في بيان 
أن «القرارات المتخذة هي خرق 

التجارة التونسي السابق محمد 
المسيليني في تصريح صحافي، 
أن الإجراءات التي اتخذها قيس 
ســعيد «حققت حماية لوحدة 
الدولة واســتقرارها ولم يكن 
أمامه إلا هذه القرارات لحماية 

الدولة ومواصلة عملها».
وفي السياق ذاته، أيد النائب 
عن (حركة الشعب) هيكل المكي 
قرارات الرئيس ســعيد، قائلا: 
«هذا ما كنا ننتظره من الرئيس 
التونســي»، مؤكدا أن «الخطر 
الداهم» الــوارد في الفصل ٨٠ 
من الدســتور التونسي والذي 
اســتند إليه ســعيد في اتخاذ 

قراراته «واضح وجلي».
وكان ســعيد أعلــن عقــب 
اجتمــاع طارئ عقده في قصر 
قرطاج مع مســؤولين أمنيين، 
أنه ســيتولى بنفسه السلطة 
التنفيذية «بمســاعدة حكومة 
يرأسها رئيس الحكومة ويعينه 

رئيس الجمهورية».

التونسي لن يقبل الحكم الفردي 
مجددا» واتهم في مقطع ڤيديو 
على صفحته الرســمية سعيد 
«بتحويــل النظــام مــن نظام 
برلمانــي ديموقراطي الى نظام 

رئاسي فردي استبدادي».
وأكد الغنوشي أن الرئيس 
لم يستشره قبل أخذ القرارات 
اســتنادا إلــى الفصــل ٨٠ من 

الدستور.
بدورها، ظهرت الشواشي في 
مقطع ڤيديو وهي تخاطب قوات 
الجيش التــي تحرس البرلمان 
«من فضلكم دعونا نمر، نحن 
حماة الدستور». وأجابها أحد 
العسكريين «نحن حماة الوطن 
ونطبق الأوامر». وبعد ساعات 
غادر الغنوشي ســاحة باردو 
أمام البرلمــان. وأفاد موظفون 
بأن قوات الجيش منعتهم من 
الدخول إلى مقر رئاسة الحكومة 

أيضا وطوقته.
وجــاءت هــذه الخطــوات 

جسيم للدستور وأسس الدولة 
المدنية».

ودعــت الكتلة البرلمان الى 
الانعقاد فــورا، مطالبة رئيس 
الحكومة المشيشــي بـ «تولي 
مهامه الشرعية وتفادي إحداث 
فــراغ فــي مؤسســة رئاســة 

الحكومة».
كذلك رفــض حزب «التيار 
الديموقراطي»، الذي دعم سعيد 
سابقا في عديد المواقف، توليه 
كل الســلطات أيضا. وقال إنه 
يختلــف مــع تأويــل الرئيس 
التونســي للفصــل ٨٠ مــن 
الدســتور ويرفض مــا ترتب 
عنه من قرارات، لكنه حمل في 
بيان أمس «مسؤولية الاحتقان 
الشعبي والأزمة وانسداد الأفق 
السياســي للائتــلاف الحاكــم 
بقيادة حركة النهضة وحكومة 

هشام المشيشي».
في المقابل، أكد القيادي في 
حزب (حركة الشــعب) وزير 

وهدد «أنبــه الكثير الذين 
اللجوء للسلاح..  يفكرون في 
ومن يطلق رصاصة ستجابهه 

القوات المسلحة بالرصاص».
ونقلــت وكالــة «رويترز» 
عــن مصــادر أمنيــة قولها إن 
الرئيس التونســي كلف خالد 
اليحياوي، المدير العام لوحدة 
الرئاســي، بالإشــراف  الأمــن 
على وزارة الداخلية بعد إقالة 
الحكومة. ولاحقا أعفى الرئيس 
وزيري الدفاع إبراهيم البرتاجي 
والعدل حسناء المنصوري من 
منصبيهما. وقالت الرئاسة في 
بيــان ان هذه الإعفاءات دخلت 
حيــز النفــاذ ابتــداء من أمس 
الأول، مضيفة ان الكتاب العامين 
والمكلفــين بالشــؤون الإدارية 
والماليــة برئاســة الحكومــة 
والوزارات المذكورة سيتولون 
تصريف أمورها الإدارية والمالية 
إلى حين تسمية رئيس حكومة 

جديد وأعضاء جدد فيها.

مواجهات بين أنصار حزب النهضة ومؤيدي قرارات الرئيس بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.. والأحزاب بين مؤيد ومعارض

الســلمية التــي انطلقــت فــي 
العديد من المحافظات. وأوضح 
ان «الوقــت قــد حــان لتحمل 
المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة». 
لكن رئيس مجلس النواب راشد 
الغنوشــي، الذي يرأس حزب 
النهضــة الإســلامي المعتــدل، 
ندد بقرارات سعيد، باعتبارها 
الديموقراطيــة  اعتــداء علــى 
ودعا التونسيين للخروج إلى 

الشوارع احتجاجا عليها.
وعلــى غرار الانقســام في 
الطبقة السياسية يشهد الشارع 
التونسي انقساما بين مؤيدي 

قرارات الرئيس ورافضيها. 
ومع انزلاق البلاد إلى أزمة 
دســتورية جديــدة، اندلعــت 
مواجهــات وتراشــق أنصــار 
الفريقين المتناحرين بالحجارة 
أمــام مبنــى البرلمــان، حيــث 
انتشــرت قــوات مــن الجيش 
فــي محيطــه بمنطقة بــاردو 

بالعاصمة.

رئيس تونس.. غريب على مسرح السياسة 
متهم بتنفيذ انقلاب

تونس ـ رويترز: وصف الرئيس التونسي 
قيس سعيد فوزه في الانتخابات عام ٢٠١٩ بأنه 
مثل «ثورة جديدة»، ومســاء أمس الأول كان 
سببا في خروج أعداد كبيرة من أنصاره إلى 
الشــوارع بقراره عزل الحكومة وتجميد عمل 
البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

دخل خبير القانون الدستوري السابق قيس 
سعيد (٦٣ عاما) المسرح السياسي مستقلا، له 
أسلوبه الخاص في مخاطبة الجماهير، يفضل 
الحديث باللغة العربية الفصحى، وأصبح الآن 
محور المعترك السياسي في تونس بلا منازع.

وبعد عامين تقريبا من انتخابه وانتخابات 
منفصلة أسفرت عن برلمان منقسم على نفسه 
بشــدة، قام ســعيد بتهميش رئيــس الوزراء 
ورئيس البرلمان في خطوة اعتبرها منتقدوه 

استئثارا بالسلطة دون سند دستوري.
ومع ذلك، بدا بخروج عشــرات الآلاف من 
الناس إلى الشــوارع في المدن الكبرى احتفالا 
بقرارات سعيد أنه يركب موجة غضب شعبي 
موجه إلى النخبة السياسية التي فشلت على 
مدار ســنوات فــي إنتاج ثمــار الديموقراطية 

الموعودة.
فبينما كان راشد الغنوشي رئيس البرلمان 
طرفا رئيســيا فــي البلبلة التــي اصطبغ بها 
المسرح السياســي منذ الثورة التونسية عام 
٢٠١١، دخل سعيد ساحة العمل السياسي كوجه 

جديد نسبيا في ٢٠١٩.
قدم سعيد نفسه في حملة الدعاية الانتخابية 
كرجل عادي يسعى لإصلاح نظام فاسد، وخاض 
الانتخابات دون أن ينفق أموالا وبفريق محدود 
من المستشارين والمتطوعين وحصل على دعم 
يساريين وإسلاميين والشباب على حد سواء.

قــال أنصاره إنه لم ينفق على الانتخابات 
سوى تكلفة ما كان يستهلكه من قهوة وسجائر 
في لقاءاته مع التونسيين، وقدم نفسه باعتباره 

نموذجا للنزاهة الشخصية.
وعقب انتخابه بدا لفترة أنه مكبل بالدستور 
الذي لا يتيح للرئيس ســلطة مباشرة سوى 
على الجيش وفي الشؤون الخارجية، في حين 
تظل الإدارة اليومية في يد حكومة مســؤولة 

أمام البرلمان. ولم يخف سعيد رغبته في وضع 
دستور جديد يضع الرئيس في الصدارة مما 
دفع معارضيه لاتهامه بأنه يريد تجريد خصومه 

من النفوذ.
وبعــد تولي الرئاســة ســرعان ما اختلف 
ســعيد مع رئيســين للوزراء ظهــرا من خلال 
عملية التحالفات المعقدة هما إلياس الفخفاخ 

وهشام المشيشي المقال حديثا.
غير أن أكبر نزاع دخله كان مع حزب النهضة 
الإسلامي المعتدل ورئيسه المخضرم الغنوشي 
السجين السياسي السابق الذي عاد من المنفى 

إلى تونس في ٢٠١١.
وخــلال العام الأخير، اشــتبك ســعيد مع 
المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي بسبب 
التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن 
مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة «كوڤيد 

ـ ١٩» ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق.
إلا أنه مــع تفجر الاحتجاجــات في يناير 
كانت الحكومة والأحزاب القديمة في البرلمان 
هي التي واجهت الغضب الشــعبي متمثلا في 
موجة غضب انفجرت أخيرا الأسبوع الماضي 

مع ارتفاع الإصابات بـ«كوڤيد ـ ١٩».
ودفعت محاولة فاشلة لإنشاء مراكز لتطعيم 
المواطنين، ســعيد الأسبوع الماضي لإعلان أن 
الجيش ســيتولى جهود مكافحة الجائحة في 
تحــرك اعتبــره معارضوه أحــدث خطوة في 

صراعه على السلطة مع الحكومة.
وقال طلبتــه وأصدقاؤه إنــه اعتاد خلال 
ثورة ٢٠١١ السير في الشوارع الضيقة بمدينة 
تونس القديمة والشــوارع الواسعة بمبانيها 
التي تنتمي للعصر الاســتعماري في وســط 
المدينة في ساعات متأخرة من الليل لتدارس 
الوضع السياسي مع طلبته. وكان سعيد واحدا 
من المستشارين القانونيين الذين ساعدوا في 
صياغة دستور تونس الديموقراطي لعام ٢٠١٤ 
رغم أنه سرعان ما اعترض على عناصر فيه.

والآن تصوره بعض الأطراف السياســية 
الرئيسية المنتسبة للثورة التونسية على أنه 
جلاد وتقول ان عزل الحكومة وتجميد البرلمان 

اعتداء على الديموقراطية.

(أ.ف.پ) الرئيس التونسي قيس سعيد محييا انصاره في شارع الحبيب بورقيبة  

جدل دستوري في تونس بعد التطورات الجديدة
تونس ـ كونــا: أثارت القرارات التي اتخذها 
الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد البرلمان 
وإقالة الحكومة جدلا بين خبراء القانون الدستوري 
في تونس بين مدافع عن «شرعيتها» ومن يصفها 

بـ «الانقلاب على الدستور».
وقال خبير القانون الدستوري أمين محفوظ في 
تصريح لمحطة «الحوار التونسي» التلفزيونية ان 
«ممارسات (الائتلاف الحاكم) في مجالي الحريات 
والمساواة حدث ولا حرج، وقد عرقلوا منذ الوهلة 
الأولى إرســاء محكمة دســتورية يلجأون إليها 
للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه».

وأضاف محفوظ أن «الشعب التونسي ساند 
ما حصل في ٢٥ يوليو ١٩٥٧ (تاريخ إعلان النظام 
الجمهوري بتونس) على الرغم من تمرد المجلس 
آنــذاك على النصوص القانونيــة القائمة. وهو 
يحتفل كل سنة بإعلان الجمهورية.. هو يساند 
اليوم ما حصل في ٢٥ يوليو ٢٠٢١ بعد اســتناد 

رئيس الدولة في بيانه إلى الدستور».
وأعرب عن تطلعه إلى أن «تؤدي التدابير التي 
اتخذهــا الرئيس قيس ســعيّد إلى تقديم حلول 
جذريــة للأزمة وأن ينتهــي العمل بها في أقرب 

الأوقــات»، مضيفا «أنا أثق اليــوم في الرئيس 
قيس سعيد خاصة بعد تردي الوضع في تونس 

واستفحال الأزمة».
من جهته، اعتبر أستاذ القانون العام التونسي 
صغير الزكراوي في تصريح لإذاعة «موزاييك» 
أن تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور أصبح مطلبا 
شعبيا و«سعيد جس نبض الشارع واستجاب 

له» حسب تعبيره.
الزكــراوي «فقدنــا كل مقومــات  وأضــاف 
الدولة والاستقرار السياسي.. ويمكن أن تكون 
(قرارات الرئيس) بداية إنقاذ تونس.. نعلم أن 
هــذه المنظومة فقدت مقومات وجودها وتونس 
انحدرت إلى منعرج خطير منذ سنوات»، مؤكدا 
أن «شروط الفصل ٨٠ (من الدستور التونسي) 

متوافرة منذ أشهر بل منذ سنوات».
في المقابل، اعتبر أستاذ القانون الدستوري 
عياض بن عاشور في تصريح للاذاعة نفسها أن 
«اللجوء للفصل ٨٠ من الدستور لا مبرر له لأنه 
يســتوجب شروطا جوهرية وشكلية»، معتبرا 
قرارات الرئيس التونسي «انقلابا على الدستور 

والدولة وخروجا على القانون».

بــدوره، ذكــر أســتاذ القانــون الدســتوري 
عبدالرزاق مختار وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء 
التونسية «نحن إزاء تعليق العمل بدستور ٢٠١٤ 
بطريقــة غير معلنــة»، معتبــرا أن «الإجراءات 
التــي أعلن عنها الرئيس قيس ســعيد بتجميد 
عمل البرلمان وجمع السلطات بيده لا علاقة لها 

بالفصل ٨٠ من الدستور».
وأوضح مختار أن هذا الفصل من الدستور 
يقــوم علــى التعاون بــين الســلطات وعلى 
استمراريتها وعدم تحوير الموازين السياسية 
الموجودة وذلك من خلال حفظ السير العادي 
لدواليب الدولة والتنصيــص على الانعقاد 
الدائم للمجلس التشريعي وتثبيت الحكومة 
عبر إقــرار عدم إمكانية توجيــه لائحة لوم 

للحكومة.
وتابــع «ما نــراه هو تجميع رئيــس الدولة 
للسلطة القضائية في شخصه عبر الأداة الغليظة 
لهذه السلطة وهي النيابة العمومية وهو ما يخالف 
بقية الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية»، لافتا 
إلى «أننا إزاء إعادة رســم كاملة غير دستورية 

للمؤسسات ولطبيعة النظام السياسي».

دعوات دولية للالتزام بالدستور و«إعادة الشرعية» وتجنّب التصعيد
عواصم - وكالات: تفاوتت 
الدوليــة علــى  الفعــل  ردود 
التطورات في تونس بين القلق 
والدعــوة للالتزام بالدســتور 
ومؤسساته، والتنديد بتجميد 
عمل البرلمان وإقالة الحكومة، 
وبين التروي في إصدار موقف. 
فقــد دعــا الاتحــاد الأوروبــي 
الأطراف الفاعلة في تونس إلى 
التزام الهدوء واحترام الدستور.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد 
للشــؤون السياسية والأمنية 
نبيلــة مصرالي فــي تصريح 
للصحافيــين: «ندعــو جميــع 
الأطراف الفاعلة في تونس إلى 
احترام الدســتور ومؤسساته 

وحكم القانون».
وأضافت مصرالي «ندعوهم 
كذلك إلى التزام الهدوء وتجنب 
اللجوء للعنف من اجل الحفاظ 
على استقرار تونس»، مؤكدة ان 
الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب 
تطورات الأوضاع في تونس. 
وأعربت الحكومة الألمانية عن 
«بالــغ قلقهــا» بشــأن التفاقم 
الأخير في الوضع السياســي 

في تونس.
وقالت متحدثة باسم وزارة 
الخارجية في برلين: «نعتقد أنه 
من المهم الآن العودة بسرعة حقا 

الخارجية الألمانية إن الوضع في 
تونس يؤكد الحاجة الملحة إلى 
معالجة الإصلاحات السياسية 

والاقتصادية بسرعة.
ودعت قطر جميع الأطراف 
إلى «إعــلاء مصلحة الشــعب 
التونســي وتغليــب صــوت 

الحكمة وتجنب التصعيد». 

من جانبه، استنكر المتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن ما قال انه «تعليق العملية 
الديموقراطية». وأضاف قالن، 
عبــر موقــع تويتــر: «نرفض 
الديموقراطية  العملية  تعليق 
وتجاهل الإرادة الديموقراطية 
للشــعب في تونس الصديقة 

والشقيقة».
وكتــب: «نديــن المحاولات 
الفاقدة للشــرعية الدستورية 
والدعــم الشــعبي، ونثــق في 
أن الديموقراطيــة التونســية 
ستخرج أقوى من هذا المسار»، 
وفقــا لمــا نقلتــه عنــه وكالة 

«الأناضول».
«الخارجيــة  أبــدت  كمــا 
التركيــة» قلقهــا البالغ جراء 
تجميد عمل البرلمان في تونس، 
وأعربت عــن أملها فــي إعادة 
إرساء الشرعية الديموقراطية 

سريعا.
باســم  المتحــدث  وقــال 
الكرملين ديمتري بيســكوف 
في تصريح مقتضب إن بلاده 
تراقب التطورات في تونس. 
وأضاف في مؤتمره الصحافي 
اليومي عبر الهاتف: «نأمل ألا 
يهدد شيء استقرار وأمن شعب 

ذلك البلد».

ونقلت وكالة الأنباء القطرية 
عــن بيــان لــوزارة الخارجية 
إن قطــر تأمل «فــي أن تنتهج 
الأطراف التونسية طريق الحوار 
لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم 
دولــة المؤسســات وتكريــس 
حكم القانون فــي الجمهورية 

التونسية الشقيقة».

إلى النظام الدستوري»، مضيفة 
ان جميع الأطــراف مطالبة بـ 
«ضمان الامتثال للدستور في 
تونــس وتطبيقــه»، موضحة 
أن هذا يشــمل أيضــا الالتزام 
بحقوق الحريات، التي تعد من 
أهم إنجازات الثورة التونسية.
وقالــت المتحدثــة باســم 

الغنوشي يتهم الرئيس بالانقلاب على الدستور وبتحويل البلاد إلى الحكم الفردي الاستبداديالرئيس التونسي يكلف مقرباً منه بالإشراف على وزارة الداخلية ويقيل وزيري الدفاع والعدل

أنصار حزب النهضة يحتمون من الحجارة التي يلقيها عليهم أنصار الرئيس التونسي خلال اشتباكات امام البرلمان   (رويترز)مؤيدو الرئيس التونسي قيس سعيد يرفعون شعار ارحلوا عنا أمام البرلمان              (رويترز)


